(عرض الشئَة على القرآن) بين المقبول والمرفوض 
د. تامر 1 


[ الأربعاء ۱١‏ رجب ٠٤١١‏ ه ] 

إن مقابلة السنة بالقرآن» تختلف عن عرض السنة على القرآن» ففكرة العرض فما نوع من الإطلاق 
للفعل» بنا فكرة المقابلة» تنحصر دائرة تطبيقها ويتحدّد مجال عملها في قول الله تعالى [فَإِنْ تتارْغم في شَيْءٍ 
َرَدُوهُ إلى الله وَالرَسُولٍ إن كن تُؤْمِنُونَ بالّه] (النساء ۸)» أي موضع النزاع فقطء والرد إلى الله تعالى يعني 
الردّ إلى كتاب اللّهء والردّ إلى الرسول يعني الردٌ إلى السئة الصحيحة التي ثبت صدورها عن الني -صلى الله 


عليه وسا- بالقطع والبقین. 


(عرض الشتة على القرآن) بين المقبول والمرفوض(١)‏ 

الشكةُ في اللغة: الطريقة ممودة كانت أو مذمومةًء ومنه قوله - صلی الله عليه وسا -: «مَنْ س كه 
ست قله آجڙها وآجر من عيلَ ڀا إلى ؤم الققامة» ومَنْ سَنَّ سمه سَيِتَُ فلي وزرا ووز مَنْ عَيل با إلى 
تؤم التیامة»(۲) ومن حديث: «لْتنّبْْنَّ أن مَنْ قَبْلَحٌ شرا يشر وذراعا بذراع»(۳) 

وي في اصطلاح الْمحَِينَ: ما أيرَ عَنْ البيّ- صل الله عليه وَسَأم - من قول أو فعل أو تقرير أو صفة 
خَْتيَة أو خُلْييَةَ أو سيرة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها(٤)»‏ وهي بهذا ترادف الحديث عند بعضهم. 

وفي اصطلاح الأصوليين: ما نقل عَنْ التي - صل الله عليه وَسَأم - من قول أو فعل أو تقرير. 

وقد دار على مدار التارية الإسلائي نقاش كير حول السنة ومازال؛ فنرى في زمننا المعاصر بعض 
الإشكاليات التي يدور طرفاها في الموضع الخطأ منهاء ومن أمثلة ذلك» مسألة القبول بصحة السئّة (ونعني بها 
هنا الحديث النبوي) بعد عرضها على القرآن الكريم أولا. 

فبعيدا عن اهتام الشيعة بتلك المسألة محل الدراسة والتأصيل لها!ء بعيدا عن ذلك؛ فإن بعض الذين 
يمكن أن نسميهم ب(الليبراليين الإسلاميين) (5) الداعين إلى حملة ما يسمونه بالتجديد الإسلائي العصري 
الحضاري!ء قد أتجبتهم تلك الفكرة؛ فنظّروا لهاء ثم دعوا إليها. 

وقد انبرى لهم بعض المعاصرين أيضا من رد كل تلك الأقوال» واعتبر أن عرض السنة (الحديث) على 
القرآن بغرض قبوله أو ردهء هو في حد ذاته شبهة يجب ردها. 

ويكننا هنا أن نستعرض نوذجين لأقوال بعض الداعين لعرض السنة على القرآن» على النحو التالي: 

يقول مد عابد الجابري: "لا يمكن في التشريع الإسلاي الاستغناء بالمرة عن الحديث» فهو من حيث 
المبدأ الأصل الثاني» وضرورة اعتاده تفرض نفسها في العبادات خصوصاء وعلى مستوى التطبيق بصورة 


أخص . 


أما خارج جال العبادات» وهو الميدان الذي استشرى فيه الوضع والبتر والزيادة والتقصان» فكل حديث 
لا يشهد له القرآن بالصحة أضعه بين قوسينء لا أثبته ولا أنفيه إلا بعد التاكد منهء فإذا لم أتاكد منه أتركه بين 
القوسين" (1) 

ويعتبر جال البنا من أشد المعاصرين يجوما على السنةء وقد حاول وضع ضابط منبجي لقبول الأحاديث 
ورفضهاء ضابط يقترب كثيرا بما قاله الجابربي» وقد سمى جال البنا منبجه ب( العرض على القرآن الكريم), 
يقول: " وبتطبيق هذا المبج فقد يُفترض التوقف أمام قرابة ألفي حديث يكن أن يكون نصفها في 
ا 

ان فة رة ال اا اة اه كن ها نيت إععرها لفذا لآ قائذة ما إذا رة زلا بدا 
عن القرآن!ء واذلك فهو يرى ضرورة عرض السنة (الحديث) على القرآن أولا قبل قبول العمل اء ومسألة 
عرض السنة على القرآن عنده تؤدي إلى " التوقف وإنكار اثني عشر نوعا من الأحاديث» في موضوعات 
شتىء وكل مَنْ يقرأ هذه الأحاديث والموضوعات التي تناولتها سيصل إلى نتيجة واحدة وهي أن المؤلف قد 
طلق السنة النبوية طلاقا بائنا لا رجعة فيه أو حك علها بالنفي والإعدام ولم يجعل لها بجانب القرآن وجودا؛ 
لأنه لا يؤمن بها - وإن ادعى حبه لها والدفاع عنها - وحيا من الله تبارك وتعالى إلى الرسول - صلى الله 
عليه وسلم -» وهو بهذا يشكك في عصمة الرسول - صلى الله عليه وسام- التي أجمعت الأمة على ثبوتها له 
وذلك يستلزم حتا صدقه في كل ما يبلغه عن ربه من قرآن وحديث وفي كل ما يصدر عنه "(8) 

والحقيقة أن منزلة السنة من القرآن من حيث التشريع جاءت على ثلاثة مراتب» إما موافقة ومؤكدة لم 
جاء في القرآن(9)» واما مبينة وشارحة له وإما مستقلة بالتشريع »)٠١(‏ والإمام الشافعي في رسالته 
)١1١(‏ تحدث في كلام دقيق عا سنّه رسول الله -صلى اللّه عليه وسلم- مما ليس فيه نص قرآني (۱۲)» فأداره 
على أربعة وجوه ترتد كلها إلى الإقرار بوجود زيادة في السنة على ما جاء في الكتاب. )١(‏ 

وتعتبر المرتبة الثالثة على الأخص هي بيت القصيد من فكرة عرض السنة على القرآن» حيث يدف 
الداعون لها إلى عدم قبول ما تأتي به السنة -مستقاة عن القرآن- من التشريعات» وليس كل التشريعات» 
فبعضهم -مثل: الجابري- يقبل منها ما اختص بالعبادات» ورا يقبل غيره ما تعلق منها بأمور الحلال والحرام» 
وإنما لْتَ مقصدهم جميعا هو ما اختص منها بأمور السياسية والدولة الحىء وربما الاقتصادء وهو ما يظهر في 
كتنهم واضحا لكل مطالع للأحاديث التي رفضها الجابري» وجال البناء وخمد شحرورء وأركرن» وغيرهم» وذلك 
بناء على عرضهم تلك الأحاديث على القرآن» وتبيهم عدم دلالة القرآن عليها! 

ولقد قدم القائلون بفكرة عرض السنة على القرآن» جموعة من الآدلة على رأيهم من القرآن والحديث» 
مثل ما يأتي: 

أولا: الآيات الفرانية: 

- قول الله تعالى: [ما مَرطْتَا في الْكَِابٍ مِنْ شَْءٍ](الأنعام ۳۸) 

- قول الله تعالى: (وَتَْنَاعلَِكَ الكتات ينانا ِكل شَيْءٍ وَهُدَى وَرَحْمَةُ وَمُشْرَئ لِلْمُسْلِمِينَ|(النحل: 85) 

فقالوا أن في القرآن كل شيء ولا ينبغي أن يكون هناك شيء آخر معه فلا حاجة لنا بالشنة. 

والحقيقة أن الكتاب المذور في ااا 00 يا به القرآن الكريم " بل المقصود به ماكان 
في اللوح المحفوظء وبه قال جُلَ المفسرين مثل مقاتل والزمخشري والقرطبي والبيضاوي والنسفي والسمرقندي 


وامحلي والسيوطي والألوسي والسعدي وغيرهم رحمهم اللّهء وعلى افتراض أن المقصود بالكتاب هو القرآن 
الكريم فالمراد أنه لم يفرط فيه شيء إلا ويبنه إما نصا أو جملا أو دلالة لخجاءت السنة مبينة له أحسن بيان " 
.)١2(‏ 

ثانيا: الأحادية النبوية: 

الحديث الأول: «إن الحديث سيفشو عني» فا أنآم عني يوافق القرآن فهو عني» وما أنام عني يخالف 
القرآن فليس عني» )١5(‏ 

الحديث الثاني: " ما جاءم عني فاعرضوه على كتاب الله فا وافقه فأنا قلته. وما خالفه فلم أقله 
" (17)» وفي رواية أخرى: «إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تدكرونهء فصدقوا به قلته أو لم أقله فإني أقول 
ما تعرفونه ولا تنکرونه» واذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فكذبوا بهء فإني لا أقول ما تنکرونه» 
وأقول ما تعرفونه» .)١/(‏ 

الحديث الثالث: «إني والله لا يمسك الناس علي بشيء إلا أني لا أحل إلا ما أحل الله في كتابه ولا 
أحرم إلا ما حرم الله في کتابه» (۱۸) ٠‏ 

إن المتأمل في الأحاديث التي سيقت كدليل على صحة دعوى عرض الحديث على القرآن» يجد أن 
جميعها أحاديث شديدة الضعفء واهية الإسنادء منكرة المتن. )١9(‏ 

فالحديث الأول علق الأستاذ أحمد شاكر في تحقيقه لكتاب الرسالة عليه قائلا: "هذا المعنى لم يرد فيه 
حديث صحيح ولا حسنء بل وردت فيه ألفاظ كثيرة» كلها موضوعة أو بالغة الغاية في الضعفء حتى لا 
يصلح شيء منها للاحتجاج أو الاستشهاد" :.)3١(‏ وقد ضعف الألباني هذا الحديث أيضا في السلساة 
الضعيفة» (برمٌ 455 5) 

وأما الحديث الثاني فإن ممل رواياته ضعيفة» وقد ضعفه الألباني في السلسلة الضعيفةء (برغ )٠١85‏ 

وأما الحديث الثالثء. فقال عنه الشافعي: هذا منقطع (١5)ء‏ وقال ابن حزم: "وهذا مرسل»؛ أي: 
منقطع" (55)؛ فظهر أن علة هذا الحديث الانقطاع. والاتنقطاع بثّر يصيب الإسناد يؤدي إلى ضعف 
الحديث (37) الذي يحول دون الاحتجاج والعمل بهء وذلك لعدم اتصال السند والجهل بحال الراوي. 

وخ .ولو سلما افم ية هذا ا غيت فلس فيه دلالة عل “عدم حه الشنة ىق الال 
بالتشريع, ولا على أنه - صلى الله عليه وسام- لا يأتي إلا بما نص عليه الكتاب من تحليل أو تحريمء فإنه ليس 
المراد من (الكتاب) القرآن» بل المراد به ما أوحي إليهء وما أوحي إليه نوعان؛ أحدهما: وحيّ يُتلى» وهو 
القرآن» والآخر: وحيّ لا بُتلى» وهو السنة. 

وقد ورد في السنة استعال لفظ (الكتاب) في عموم ما أنزل على النيء فقد جاء في الصحيحين أن 
رسول الله - صلى الله عليه وسل - قال لأبي الزاني بامرأة الرجل الذي صالحه على الغنم والخادم: «وَاَدِي تنْيِي 
ده لأَفْضيَنَ بتكا يكقاب الله جل ذَكرَه: الْائهُ سَاةٍ وَالْحَادِمْ رَد وَعَلى ابِيكَ جَلدُ مِم وريب عام وَاعْدَ يا 
نش على امْرَأَةٍ هَدَاء فَإنِ اعْتقَتْ فَازْجْمهَاء عدا عَليَْا فَاغتَقَتْ فرَجمَهَا.» (2 7) 

والظاهر من الحديث آنفا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل أحكام (الجاد والرجم والتغريب) معا في 
الكتاب» على الرغم أن الذي جاء نصا في كتاب الله هو الجاد فقط؛ فدل ذلك على أنه أراد به ما أنزل عليه 
مطلتا (5؟). 


وبناء عليهء فلا يصح الاستدلال بحديث (إني والله لا يمسك الناس علي بشيء) في قي حُجَية 
استقلال السنة بالتشريع» والزام الختصين بعرض الأحاديث على القرآن تبعا إذلكء» ومن ثمّ رفض العمل 
بالأحاديث إن جاء فيها تشريع زائد على ما في الكتاب! 

وف نفعل ذلك وقد جاءنا في كتاب الله الأمر بأخذ ما جاءنا به النبي صلی الله عليه وسام- وطاعته 
طاعة مطلقة وبشكل قاطع [وَمَا انام الرَسُولٌ فَخُدُوهْ وَمَا م5 عن توا واوا الله إن الله شدي 
الاب ](الحشر 7) 

ولدينا في السنة الثابتة عنه -صلى الله عليه وسل- ما يجخالف هذه الأحاديث التي 00 
محل البحثء فن السنة الصحيحة ما أخرجة أبو داود(/50) والترمذي(5577) وابن ماجة(7١)‏ عن 
N‏ "لا أَلْفينَ أَحَدَهٌ مُيِكًِا على 000 
مي ما ا أَمَرْتُ بد أو يت عه فيول: لا تڏريء مَا وَجَدَْنَا في ككاب ال اناه 7 )وروا اود 
في سذنه (5 )٠‏ بسدده عن الْمَِْام بين مَغْدٍ يكرت عَنْ وشو الله صل الله عليه وسلم- أنه قال دلا إن 
أوتدثُ الكقاب ومغ مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجْلٌ شَبْعَانُ ن على اريکته يفول علي يبذَا الْمُرنِ فَمَا وَجَدْتمْ فيه مِنْ حَلاَلٍ 
ا ما وجڏ فيه من ڪرام فَحَرَمُو ا لا يجِلّ لم لخم الجمار الأَهإنٍ وَلأَكْنَّ ذِى تاب من السَبْم ولا 
نط ماهد إلا أن يشتفين عنها صَاجما ومن تؤل يوم مقلم أن روه فإن ن لم موه قله أن قم يذل يقراذ» 
(۲۷)» وقد فسر بعض سراح الجديث» قوله صلى الله عليه وسام: آل لن ويك الكدات وهاه مَعَهُ): 
قوطم: " أراد بذاك السنة التى أوق "([28]). 

قال الْحَصّايٌء معلقا على هذا الحديث: " بحر بدَلك مُحَالفة الشان التي سنا رشول الله صلی اله َه 
وام مما نش 4ه در في الفزآن على ما ذهب اليه الحرارج والروافض من ارق الال َء ۾ تَعَُوا 
باهر لمان وَترَكُوا اشن ا ان الكتاب روا ولوا" (۲۹)ء وقال أيضا:" فى الْحَدِيث ليل 
عَلى أن لا حَاجَة بالْحِيثٍ أن يخرض عَلى الكتاب ونه مهما تبك عن رشول الله صلى الله عليه وَس قيء 


و 


كان حجّة بتفْسِهِ فَأمًا مَا رَوَاهُ تغضه: أَنّهُ قَالَ:" ذا جَاءَه الْحَدِيث مَاغْرصُوةُ على كتاب الله فَإِنْ وَاقَتَهُ فَخْدُومْ " 
له حَدِيث بَاطِل لا أضل لَهُ. وَقَدْ حك رَكَرَِا السَاجِيُ عَنْ يحب بن مَعِين أَنَّهُ قال هَذَا حَدِبث وَصَعَثْهُ الََّادفَة 
0 

ومن الأسباب التي اعتهد عليها أيضا القائلون بالفكرة التي نبحثها هناء وجود خلاف بين أهل العام حول 
استقلال السنة بالتشريع» على رأيين» أولها: ما نقله الإمام الشافعي في (الرسالة) )7١(‏ عن المهور من قوم 
باستقلال السنة بالتشريع» والثاني: قول الشاطبيّ(١؟)‏ وغيره» بنفين استقلال السنة بالتشريع. (۳۳) 

والحقيقة أننا إذا تأملنا أقوال الفريقيّن وجدنا أن الخلاف بينها لفظن؛ حيث يقر الفريق الثاني يإمكانية 
إتيان السنة بما هو مسكوت عنه في القرآن» يقول الشاطبي: " نعم يجوز أن تأت السنة بما ليس فيه مخالفة 
ولا موافقة» بل بما يكون مسكوئًا عنه في القرآن؛ إلا إذا قام البرهان على خلاف هذا الجائزء ...لخينئذ لابد في 
كل حديث من الموافقة لكتاب الله " (55), كا یری الفريق الثاني أيضا أنه لا يوجد حديث صحيح يثبت 
حكا غير وارد في القرآن إلا وهو داخل تحت نص أو قاعدة عامة من قواعده» فإن جاء الحديث غير موافق 
لهذه القاعدة اعتير حديثا غبر صحيحء ولا يحتج به. 


بعبارة ة أخرى نستطيع أن نعتبر الخلاف بين الرأيين ن قاتم على الإجابة على السؤال التالي: هل تأني السنة 
کر وی ار ن بذاتهاء أم تبعا لاعتمادها على الكل والمجمل من القرآن الكريم؟ 

فالذين رأوا أنها تأت بذاتها اعتهدوا على عدة أدلة منها قول الله تعالى: [ِوَمَا يَنطِقُ عن الّْهَوَى (*) إِنْ هُوَ 
إلا وي يُوحى (*) عَلَمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى] (النجم 7: 5)» وبذلك يتوافقوا مع القائلين باعاد ذلك على الكل 
والجمل من القرآن. 

وهذا يعني كا قلت أن الخلاف لفظي؛ فكلا القولين يؤكد بوجود أحكام في السنة زائدة على ما جاء في 
القرآن» ولكن أحدهما يُسميه استقلالاء والآخر لا يسميهء والمحتوى واحد. (75) 

ويعتبر الد تور طه جابر علواني ممن سار في تعامله مع السُّنّة مسارا كسار الإمام الشاطب» فرأى أن ما 
سته رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فما لیس لله فيه حك -يعني بخصوصه وليس حك مطلقا- فإفا سنّه 
تبعا للك والمجمل من القرآن؛ فالقرآن الكريم عنده هو المصدر الْنشِىَ للأحكام» والسنة النبوية هي المصدر 
المبيّن لها. 

ولكن الدكتور علواني كانت له ألفاظا ومصطلحات كانت موهمة بعض الشيءء مثل: استخدامه 
مصطلح (السّنّة القرآئية) بناء على فكرته (هجنة القرآن على الشنة)» مصداقا لقول الله تعالى:[وأنزلنا إليك 
الكتاب بالحق مصدقاً لا بين يديه من الكتاب وهنا عليه] (المائدة 48) والتي طرحما في العديد من كتبه؛ 
فأوحى كلامه بأنه يرى عدم استقلالية السنة بالتشريع مطلقاء وهو في الحقيقة يعني بها -كم) يبدو لي من ممل 
كلامه في عدد من كتبه- عدم استقلالية السنة بذاتها بالتشريع (5؟), حيث لا يرى أن المقصود من (الحكمة) 
في قوله تعالى:[لقد مَنّ الله على المؤمنين إذ بعث فهم رسولاً من أنفسهم يتلو علهم آياته ويزكيم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة* _ ن کانوا من قبل لني ضلال مبين] (آل عمران 5 يرق أن المتصود مخ (اليكة )اهو 
(السنة)ء ويرى أن ذلك هو مجرد رأي للإمام الشافعي وغره (۳۷). 

وعلى الرغ من كل ما عرضته آنفاء أقول: لأنه " ما تقرر في علوم الحديث أن صحة سند الحديث لا 
بتارم صحة الحديث 0 الاق وجود علة أ في متنه » انال 0 ضعف السند لا ا منه 
yT‏ 00 سلساة الرواة» ونص با ا 0 
نهائيا حتى يجمع شروط ذلك سندا ومتنا. (۳۹) 

ونا لكان ورا مون الأحاديث صحة وضعفا (١٠)ء‏ فلابد أن يحدث نوع من مقابلة السنة 
بالسعة بل وتقابلة السعة بالقران' أ يضا -وهذا هو محل اهقامنا هنا-. 

ا 0 مّ المؤمنين عائشة كانت ترا جع النبي -صلى الله عليه وسلم- فها تسمع 
e Ms‏ ۲ سند عن ن ین مره e‏ کک 
صلى الله عليه وسل قال: " مَنْ خُوسب عيب قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله 
[فصؤق جحَاسَت ابا سرا اشاق ۸) قلت:.قال: نا ذلك العرض» ولكن من :وقش امساب 
ييلك» 


يقول ابن حمر العسقلاني مستنبطا بعض الدروس من هذا الحديث: "وفي الحديث ماكان عند عائشة 
من الحرص على تفهم معاني الحديث وأن الني صلى الله عليه وسام لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم» وفيه 
جواز المناظرة »)5١(‏ ومقابلة السنة بالكتاب» وتفاوت الناس في الحسابء وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم 
يدخل فها نهى الصحابة عنه في قوله تعالى: (لا تسألوا عن أشياء]" (7؟5) 

وروی مسا في صحیحه (۳۷۸۳) بسنده عن إسحاق قال: کنت مع الأبنوة ين يزيد خالا والمتحد 
الأعظم» ومعنا الشعي ّث بحديث فاطمة بنت قبس أنّ رسولالله -صلى الله عليه وسلم- لم يجعل لها 
سكنى ولا نفقة» ثم أخذ كنا من حصىّ خصبه بهء فقال: ويلكء تحدّث بمثل هذا! قال عمر: لا نترك كتاب الله 
وة فا ا-صلى الله عليه وسلم- لقول امرأة لا ندري أحفظت أم فسيتء لها السكنى والنفقة» قال الله عر 
ل ا ْرجُوهُنَ من 00 لا رجن ! إل أن أن بِقَاحِشَةٍ مُبَيِئَةِ](الطلاق )١‏ 

إن مقابلة السنة بالقرآن» تختلف عن عرض السنة على القرآن» ففكرة العرض فيا نوع من الإطلاق 
للفعل» ببنا فكرة المقابلة» تنحصر دائرة تطبيقها ويتحدّد مجال عملها في قول الله تعالى [فَإِنْ تَتَارَعْمٌ في شَيْءٍ 
دو إلى الله وَالَسُولٍ إِنْ كْنْ تُؤْمُون بالله] (النساء 8). أي موضع النزاع فقطء والردٌ إلى الله تعالى يعني 
الرد إلى كتاب الله» والرة إلى الرسول يعني الرد إلى السئة الصحيحة التي ثبت صدورها عن النبي -صلى الله 
عليه وسا - بالقطع واليقين. 

وبافتراض أن بعضهم سيرى أن الاختلاف الذي ذكرته آنفا بين 00 السنة بالقرآن)ء و(عرض السنة 
على القرآن)» هو اختلاف لفظئء ومِنْ ثم اعتبار (المقابلة) و(العرض) شيئا واحداء بافتراض ذلك» أقول: إن 
مجرد (عرض السنة على القرآن) لا إشكال فيه في حد ذاته» 0 الإشكالية في المراد والغرض من ذلك - 
وذلك هو الموضع الصواب من المشكلة كما أراه-؟ فإن كان غرض (العرض) هو اعتبار القرآن الكريم السند 
القاضي بقبول الحديث أو برفضهء وغض النظر عن سند الرجال» وذلك كله من أجل هدم بعض التشريعات 
أو بعض الأحكام التي جاءت في السنة ولم يرد ذكرها في القرآن»ء وخاصة السياسية والاقتصادية منهاء فهو 
أمر مرفوضء وإن كان غرض (العرض) هو التأكد من عدم التعارض بينهاء كان ذلك العرض (أو المقابلة) أمرا 
ل 

وقد دار خلاف بين أهل الحديث وأهل الفقه حول حقيقة هذه (المقاباة)» هل هي دليل على صعة 
الحديث ؟» كما يقول الفقهاءء أم هي مجرد شاهد للحديث إذا ما ثبتت صحته» كما يقول المحَيُّون. 

فالفقهاء يرون أن الفقيه قد يعلم صحة الحديث بوافقة متنه مع أصول الشريعة أو بموافقته آية من كتاب 
اللّهء وبالتالبي يعتقد الفقيه صحة الحديث والعمل به؛ إذا لم يكن في إسناده كذاب (47)» وبالجملة» يرى الفقهاء 
أن الشئة محتاجة للكتاب أكثر من حاجة الكتاب للسنة 

لحك ون 11 ENS‏ يشت أنه قاله» 
وأذلك فموافقة الحديث لظاهر القرآن وأصول الشريعة لا تكني وحدها لنسبة الحديث للني» 0 0 أن 
يقال: معناه صحيح» أو موافق للقرآن» فهي تجرد شاهد له (٤٤)ء‏ وكذلك لا يعد المحيّثُون عدم وجود ما 
يوافق الحديث هِنْ القرآن تضعيفا له وبالجلة يرى الْمحَدَنُون أن الكتاب أكثر حاجة إلى الس من حاجة 
الشئة إلى الكتاب. 


وعلى كل حال؛ فبعيدا عن الدخول في جدلية (حال الشئة بين أهل الفقه وأهل الحديث) (55)» بعيدا 
عن ذلك؛ فإن أهل الفقه وأهل الحديث مُتفقون على عدم قبول الحديث إذا كان مالفا لصرج القرآن بجيث لا 
يحقل التأويل والتوفيق» فهذا أصل من أصول النقد عند المحيّئين (47)؛ فأهل العام مُجيعون على أن الشنة 
الصحيحة لا تخالف كتاب الله واذا وُجِدَ مثل ذلك فالعلة في أذهان غير الفاهمين لماء ولذلك كان الصحابة 
على عصر رسول الله صلی الله عليه وسلم- يسألونه كما فعلت أم المؤمنين عائشة في حديث "مَنْ خوسب 
عدب" أما في زمننا المعاصر فليس إلا التأويل والتوفيق» فإن لم يجد العلماء ذلكء ثما جاء في بعض الأحاديث 
من أحكام تخالف القرآن فهي مردودة بأتفاق (۷٤)ء‏ فقد تقل ابن حزم عن محمد بن عبد الله بن مندهء قوله: 
«الحديث ثلاثة أقسام: لخحديث موافق لا في القرآن؛ فالأخذ به فرضء وحديث زائد على ما في القرآن؛ فهو 
مضاف إلى ما في القرآن» والآخذ به فرضء وحديث مخالف لما في القرآن؛ فهو مُطَرَح» (58). 


)١(‏ أحب أن ألفت نظر القارئ أن من منبجي في الكتابة عند الإحالة لمصدر أو مرجع ثم الاقتباس من 
معناه من غبر ذكره بالنص؛ فإنني سأذكر في الحاشية كلمة (يُنظر) قبل اسم المصدر أو المرجع» وأما إن كانت 
الإحالة تختص بمعلومة وردت في كلابي؛ فسأذكر في الحاشية كلمة (انظر) قبل المصدر أو المرجع. 

)١(‏ أخرجه (مسام) في صحيحه (رم عن جرير بن عبد الله البَجَلي. 

(۳) گعیح البخاري» حسب ترق فتح الباري» دار الشعب» القاهرة» ط١/‏ 07 1ه1410ام. ره 
(255 ")عن أبي سعيد الخدري. 

)٤(‏ انظر: مد جال الدين القاسمي (قواعد التحديث في فنون مصطلح الحديث) تحقيق مصطفى شيخ 
مصطفی› مؤسسة الرسالةء ط١/‏ 555 اه ٤۲۰۰م‏ (ص ٣۹١‏ - ۳۸). 

وانظر أيضا: طاهر الجزائري الدمشقي (توجيه النظر إلى أصول الأثر) تحقيق: عبد الفاح أبو غدةء 
مكنبة المطبوعات الإسلامية - حلب, ط١/‏ 515 ١ه‏ - 1195م (ص ”) 

(5) الإسلام واحد لا يتجزأء وإما (الليبرالية الإسلامية) مصطلح فكري سياسي» وقد عرفته 
بان " فصو للإسلام يجعله مفتوحا لتوفيق أوضاعه ومفاههه وقمه مع کل المفاهيم والقيم الغربية! أو المفاهيم 
والقيم المقبولة في مرحلة زمنية معينة تبعا لفقه الاضطرار؛ بحيث يصبح الاستثناء الذي يُمكن أن تقبل به الآمة 
أو الدولة أصلاء وهو بهدف لإبعاد أو الحد من تأثيرات الدين عن الدولة وعن ميدان تنظيم الجتقع الإنساني 
وشؤونه السياسية والاقتصادية والاجتاعية ونحو ذلك. 

إنه تصور نات عن محصلة التفاعل بين الإسلام والفلسفات والمكتسبات العلمية والمهجية التي حققتها 
الحضارة الإنسانية في البيئة الغربية الَدَائية؛ أي إنه تصور للإسلام المراد له أن يكون مداهنا - ورجا متعاونا 
- مع قيم ومفاهيم علمنة الدول -خاصة- وسياستها ونظم حكمها وأيضا مع قيم ومفاهيم وقواعد حقوق الإنسان 
- كا هي في المنظومة الغربية - والمصاح الأمريكية النفعية ".[ للمزيد انظر: كتابي(قصة الإسلام الليبرالي) 
المركز العربي للدراسات الإنسانيةء ط١/‏ 17١١5م]‏ 

(5) محمد عابد الجابري» موق( منبر الدكتور الجابري الإلكتروني)» قلا: ٤ /٤/۱‏ ٠١۲م»‏ على الرابط: 

http://www.aljabriabed.net/hadth1.htm 

(۷) جال البنا (الأصلان العظمان» الكتاب والسنةء روية جديدة) مطبعة حسان» القاهرة (ص٦۲۷)‏ 


(۸) د. رجب ابو مليح» د. عبد التواب مصطفى (أشواك في طريق التجديد الفقهي..جال البنا نموذجا) 
شركة منارات للاإنتاج الفني والدراسات » ط۱/ ۲۰۱۰م (ص٤ )٠۹‏ 

(9) مثل حديث الرسول -صلى الله عليه وسلء-: " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول اللّهء وإقام الصلاةء وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وح البيت لمن استطاع إليه 
سبيلا" (متفق عليه). فهذا الحديث يؤكد ما ورد في القرآن في قوله تعالى: إوَآقُوا الصّلَاةٌ وآثوا اكه وأطِيعُوا 
ارول لم تزُون) ( النور: 05) 

)٠١(‏ انظر تفاصيل ذلك وبعض آدلته في مقالي: (الليبراليون الإسلاميون "قرآنيون" إلا قليلا) موقع 
مركز التأصيل للدراسات والبحوث» ۱۷/ ۷/ ۳٠۲۰ء‏ على الرابط: 

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?1d=31 56&ct= 


4&ax=5 

)١١(‏ انظر: مد بن إدريس الشافعي (الرسالة)» تحقيق: أحمد ممد شاك دار الكتب العلمية» بيروت» 
ط۱/ ۱۹۹۰م (ص:۱٩)‏ 

(۱۲) يزع محمد أركون في كتابه (تاريخية الفكر العربي الإسلائي) (ص 2725). أن الميع -عموما- 
يعترفون للشافعي بأنه " فرض للمرة الأولى الحديث النبوي على أساس أنه المصدر الثاني الأساسي ليس فقط 

" وقوله هذا غير صحيح» وفيه تغلط وتدليس» وهو افتراء مكشوفء لأن كون السنة النبوية هي المصدر 
الثاني من مصادر التشريع في الإسلام هو من المعروف بالضرورة من دين الإسلام» منذ زمن النبي عليه 
الصلاة والسلام- إلى زمن الشافعي و ما بعده» لأنه لا إسلام دون سنة نبوية» وأما عمل الشافعي فهو ليس 
اكتشافا ولا فرضا ولا تأسيسا للمصدر التشريعي الثاني في الإسلام؛ لأن السنة كانت معروفة منذ العهد 
النبوي بأنها المصدر الثاني بعد القرآن الذي هو نفسه نض على ذلك في آيات كثيرة» اء الشافمى وصنف كتابا 
جع فيه مصادر التشريع المعروفة» على رأسها الكتاب والسنة ورتها واحتج لهاء علا بأن الاحتجاج المتعلق 
بالسنة ليس جديدا لأنه معروف موجود في القرآن و السنة النبوية " [د/ خالد كير علال (الأخطاء المهجية 
والتارخية في كتابات ممد أركرن» وممد عابد ا جابري) دار امحتسب» ط١/‏ ۸١٠۲ء]‏ 

(1) من أمثلة ذلك: تحريم المع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء وتحريم سائر القرابات من الرضاعة - 
عدا ما نص عليه في القرآن - إلخاقا لهن بالحرمات من النسبء وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من 
الطير» وتحليل ميتة البحرء والقضاء بالمين مع الشاهد. 

)١5(‏ د. إسماعيل عبد الستار المهني (شبة عرض السنة على القرآن» عرض ونقد) مركز تأصيل 

http://taseel.com/display/pub/default.aspx?1d=2946&ct 
-4&ax=3 


)١5(‏ أخرجه البهقي في (معرفة السنن والآثار)ء باب: الحجة في تثبيت خبر الواحدء .)٩ /١(‏ وأخرجه 
اين المقرىئ في معجمه» باب: ترجمة علي رضي الله عنه» (۳/ ۲۳۹). 


(17) أخرجه البهقي في (معرفة السنن والآثار)ء باب: هل سنة البي صلى الله عليه وسام بوحي؟. 
51١ل‏ 

(10) أخرجه الطحاوي في (شرح مشكل الآثار)ء باب: بيان مشكل ما روي عن رسول الله من قوله: 
"إذا حدثتم عني..."» /۱١(‏ ۷٤۳)ء‏ رغ (5074). وأخرجه الدار قطني في سننه. كتاب عمر إلى أبي موسى 
الأشعري» /٤(‏ ۲۰۸)»ء رغ (18). 

(18) أخرجه الشافعي في مسنده» كتاب: استقبال القبلة في الصلاةء (۱/ ۱۲۹)ء رغ (١١١)»ء‏ 
والبهيقي في (معرفة السنن والآثار)» كتاب: الصلاةء باب: صلاة المریض» (۳/ ۰٣۳)ء‏ رغ .)١٠١١(‏ 

(15) يُنظر: حمدي عبد العظيم الصعيدي (السنة النبوية بين كد الأعداء وحمل الأدعياء)ء مكتبة أولاد 
الشيخ, مصر› العام 

)1١(‏ انظر: السيوطي (مفتاح الجنة)» الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» ط۳/ ۱۳۹۹ھ (ص۲۷) 

(۲۲) ابن حزم (الإحكام في أصول الأحكام). دار الكتب العلمية» بيروتء 505/١‏ ١ه‏ 1985م: 
(۱۲/۱). 

(۲۳) يلاحظ أن القائلين بالعمل بالآحاديث الضعيفة يقولون بذلك في باب فضائل الأعمال فقط, وليس 
في باب استقلال السنة بالتشريع. 

)۲6( صحيح البخاري (مشرح فتح الباري )+ كتابية: الحدودء باب: الاعتراف بالزناء 2)١5٠ /١7(‏ ره 
TATA AY)‏ 
(هه 5 ). 

(15) يُنظر: د.عبد الغني خمد عبد الخالق (حية السنة)» مكتبة السنةء القاهرة» ط١/‏ 
8 ١اه:1989ام,‏ (ص۹1٤» )٤۹۷‏ 


موقع مركز تأصيل 
rov\http://taseel.com/articles/‏ 


